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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن إعراب الفعل في كتاب سيبويه، باب إذن.
الكلمات المفتاحية: إعراب الفعل- باب إذن.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول إعراب الفعل في كتاب سيبويه، باب: إذن.
II. موضوع المقالة 
ومذهب جمهور النحويين في هذه القضية هو أن إعمال إذن عند توفر الشروط الثلاثة واجب؛ أي إذا كانت مصدرة في جملتها، والفعل بعدها مستقبل، ولم يفصل بينها وبينه بفاصل غير القسم ولا النافية.

وذهب بعض النحويين إلى أن إعمالها مع توفر هذه الشروط جائز لا واجب، اعتدادًا بما حكاه سيبويه وعيسى بن عمر ويونس من هذا المسموح، وذكر المصرح وغيره أن إهمال إذن هو القياس لأنها غير مختصة، قال: وإنما أعملها الأكثرون حملًا على ظنه لأنها مثلها في جواز تقديمها عن الجملة وتأخيرها عنها وتوسطها بين جزئيها، كما حملت ما على ليس لأنها مثلها في نفي الحال. والمرجع في ذلك كله إلى السماع.

ثم يقول سيبويه: وتقول إذا حدثت بالحديث: إذن أظنه فاعلًا، وإذن إخالك كاذبًا، وذلك بأنك تخبر أن تلك الساعة في حال ظن وخيلة، فخرجت من باب أن وكي؛ لأن الفعل بعدهما غير واقع، وليس في حال حديثك فعل ثابت، ولما لم يجز ذا في أخواتها التي تشبه بها؛ جعلت بمنزلة إنما، ولو قلت: إذن أظنك. تريد أن تخبره أن ظنك سيقع لنصبت، وكذلك إذن يضربك إذا أخبرت أنه في حال ضربٍ لم ينقطع.

أقول: هذا بيان من سيبويه لعدم إعمال إذن عند اختلال شرط من شروط إعمالها، وهو كون الفعل بعدها مستقبلًا، فإذا اختل هذا الشرط، وكان الفعل بعدها يدل على الحال وقصد به الحال، فإنها لا تؤثر فيه، ويكون مرفوعًا، كما في المثالين الذين مثل بهما سيبويه، ولو قال لك قائل: أحبك. فقلت في جوابه: إذن تصدق، لم تعمل إذن في تصدق؛ لأنك تخبر عن صدقه في الحال، وإذن وسائر النواصب تخلص المضارع للاستقبال، فلا تعمل النصب في فعلٍ يدل على الحال وقصد به الحال، وهذا معنى قول سيبويه في أن وكي؛ لأن الفعل بعدهما غير واقع؛ أي: يكون مستقبلًا، ويراد به المستقبل، وكذلك قوله وليس في حال حديثك فعل ثابت؛ أي أن الحروف النواصب تنصب فعلًا لا يكون ثابتًا في حال حديثك، بل يكون متوقعًا ثبوته في المستقبل.

وقول سيبويه: ولما لم يجز ذا في أخواتها التي تشبه بها، جعلت بمنزلة إنما. الإشارة فيه بلفظ ذا إلى ما قرره من أن أي وكي يكون الفعل بعدهما غير واقع ولا ثابت في الحال، والمعنى: لما امتنع مع أن وكي الناصبتين أن يكون الفعل المنصوب بعدهما واقعًا وثابتًا، وهي تشبه بهما في العمل، جعلت في حالة في كون الفعل بعدها حالًا ومقصودًا به الحال غير عاملة فيه، وكانت معه بمنزلة إنما في عدم التأثير فيما بعدها؛ لأنه إذا كان حالًا ومقصودًا به الحال كان واقعًا وثابتًا، فلا تعمل فيه النواصب التي تختص بالعمل في المستقبل.

وقول سيبويه: ولو قلت: إذن أظنك. تريد أن تخبره أن ظنك سيقع لنصبت، وكذلك: إذن يضربك إذا أخبرت أنه في حال ضرب لم ينقطع. هو بمثابة قوله: الفعل المضارع بعد إذن إذا قصد وقوعه في المستقبل نصب، وإذا قصد وقوعه في الحال رفع.

وقد ضبط الفعل يضربك بالنصب في نسخة (الكتاب) بتحقيق الشيخ عبد السلام هارون، وضبط في كتاب شرح السيرافي في الجزء التاسع بضم الباء، وهذا هو الصواب؛ لأن الفعل في هذا المثال مقيد بالحال لقول سيبويه بعده: إذا أخبرت أنه في حال ضرب لم ينقطع.

ثم يختم سيبويه باب إذن بقوله: وقد ذكر لي بعضهم أن الخليل قال: أن مضمرة بعد إذن، ولو كانت مما يضمر بعده أن، فكانت بمنزلة اللام وحتى لأضمرتها إذا قلت: عبد الله إذن يأتيك، فكان ينبغي أن تنصب: إذن يأتيك؛ لأن المعنى واحد، ولم يغير فيه المعنى الذي كان في قوله: إذن يأتيك عبد الله، كما تغير المعنى في حتى في الرفع والنصب، فهذا ما رووا، وأما ما سمعت منه فالأول.

وأقول: يبين سيبويه هنا قولين في ناصب المضارع بعد إذن: الأول ما سمعه عن الخليل، ومشى هو عليه، ووافقه عليه النحويون من أن إذن هي بنفسها العاملة الناصبة.

والثاني: ما ذكره له بعضهم رواية عن الخليل، وربما كان ذلك بعد وفاة الخليل -رحمه الله- من أن الخليل يرى أن عامل النصب بعد إذن هو أن مضمرة، فكما تضمر أن ناصبة بعد كي الجارة ولام الجحود وحتى وفاء الجواب وواو المصاحبة وأو بمعنى إلى أو إلا، كذلك تضمر ناصبة بعد إذن.

وسيبويه في حديثه هذا يرجح القول الأول بإبطال القول الثاني، فهذا القول الثاني باطل من جهة أن العرب يقولون: إذن يأتيك عبد الله، بإعمال إذن لتحقق شروط الإعمال، ويقولون: إذن عبد الله يأتيك، بإلغاء إذن لاختلال شرط اتصال الفعل بها، والمعنى واحد في المثالين، ولو كان النصب بعدها بأن مضمرة لاستمر النصب في الحالة الثانية؛ لأن المعنى فيها هو معنى الحالة الأولى، ولو كان النصب بعدها بأن مضمرة لوجب النصب في نحو: عبد الله إذن يأتيك. والعرب يرفعون الفعل في ذلك لوقوع إذن حشوًا، ولكون ما بعدها معتمدًا على ما قبلها، ولكون ما قبلها لا يستغني عما بعدها، فلو كان النصب بعدها بأن مضمرة لاستمر النصب في ذلك كله؛ لأن المعنى في الأمثلة الثلاثة واحد لم يختلف، والذي اختلف هو موقع إذن واتصالها بالفعل وانفصالها عنه.

وما ذكره سيبويه من تغير المعنى في حتى في حالتي رفع الفعل بعدها ونصبه، سيأتي تفصيل القول فيه في حديث حتى، وقد اختار أبو إسحاق الزجاج هذا القول المروي عن الخليل، ويدل على ذلك قوله في توجيه قوله تعالى: {ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ} [النساء: 53] وتأويل إذن إن كان الأمر كما ذكرت أو كما جرى، يقول القائل: زيد يصير إليك. فتجيب فتقول: إذن أكرمه. تأويله إن كان الأمر على ما تصف وقع إكرامه، فأن مع أكرمه مقدرة بعد إذن، المعنى: إكرامه واقع إن كان الأمر كما قلت.

قال سيبويه: حكى بعض أصحاب الخليل عن الخليل أنّ "أن" هي العاملة في باب إذن. فأما سيبويه فالذي يذهب إليه ونحكيه عنه أن إذن نفسها الناصبة، وذلك أن إذن لما يستقبل لا غير في حال النصب، فجعلها بمنزلة أن في العمل، كما جعلت لكن نظيرة إن في العمل في الأسماء، وكلا القولين حسن جميل إلا أن العامل عند النصب في سائر الأفعال أن، وذلك أجود، إما أن تقع ظاهرةً أو مضمرة. إلى آخر ما قال.

ونقل السيرافي عن الزجاج مذهبه هذا، وذكر أنه يستدل عليه بأن إذن متى كانت للحال لم تعمل شيئًا، ثم قال مجيبًا عن هذا الاستدلال: قال أبو سعيد: وهذا لا يبطل عملها؛ لأنا قد رأينا ما يعمل في حال ويبطل عمله في أخرى، كقولنا: ما زيد قائمًا في لغة أهل الحجاز، فإذا تقدم الخبر أو دخل حرف الاستثناء؛ بطل عملها، وقد دخل في إذن أشد من ذلك؛ لأنها إذا وقعت على الحال فليس ذلك في شيء من نواصب الفعل، وهي في نفسها قد تلغى، وكان ذلك من أقوى أسباب الإلغاء، وتقديم خبر ما ودخول الاستثناء مما لا يعدم في ليس، وقد أبطل عمل ما المشبهة بليس.
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